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 الجمهوريــة التونسيــة   

 الحمــد لله       وزارة العـدل

 محكمــة التعقيــب    

  

 ـدد القضيـــة53795.2017عـ

        2018-07-02تاريخـــه :

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

 

 

تحت   01/08/2017 في بعد الاطلاع  على مطلب التعقيب المقدم

 لدى التعقيب  بتونس   المحامي  ""ن.س من  الاستاذ 571عدد 

 .تونس ب ****في ش م ق الكائن مقرها  "ا"شركة التامين    نيابة عن :

          ضد :

 ولاية سيدي بوزيد . ب ****قاطن  "ع.ح.ب.ط.ص" -1-         

    

ة محكمعن    01/06/2017الصادر  بتاريخ  2336 عدد  المدني الاستئنافي لحكمطعنا في ا

الاصلي و  قضت المحكمة  نهائيا  بقبول  الاستئنافين  القاضي نصه و بسيدي بوزيد  نافالاستئ

  مستانفةتخطية الو في الاصل باقرار  الحكم الابتدائي و اجراء العمل به العرضي  شكلا  و  

ار  مائة دينبثلاث و بتغريمها  لفائدة المستانف ضدهو حمل المصاريف القانونية عليها  بالمال المؤمن

 ./. عن هذا الطور اجرة المحاماة  د(   لقاء 300ر 000) 

 

بواسطة  وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

بتددداريخ   13635حسدددب  محضدددره عددددد  "م.ب.ع.ا" عدددل التنفيدددذ الاسدددتاذ

03/08/2017   . 

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الاجدراءات والوثدائ  

 .ت  من م م م 185الفصل  حسب مقتضيات    11/08/2017في المقدمة 
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  وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية  لدى هدذه  المحكمدة

فددي الاصددل الددنق  و  ووالراميددة الددى طلددب قبددول مطلددب التعقيددب شددكلا 

 الاحالة و الاعفاء .

وبعد  الاطلاع على اوراق  القضية  والمفاوضدة بحردرة الردورى 

 يلي : صرح بما

 من حيث الشكل 

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لرميع اوضاعه وصيغه القانونية  

ه وما بعده من م م م ت مما يتره معه قبوله من هذ 175طب   احكام الفصل 

 الناحية 

 : من حيث الاصل

ي لمدعام اقي لفحيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد و المؤيدات التي تضمنها الم 

يه تسببت ف 10/08/2011انه تعرض الى حادث مرور بتاريخ  عارضافي الاصل بواسطة نائبه 

ن رخيصها متتم  الوسيلة المؤمنة لدى المطلوبة لما كان سائقا دراجته النارية مما الح  به اضرارا

طرف حكيم منتدب بموجب اذن على عريضة . و لذلك فهو يطلب الحكم بالزام المطلوبة 

 . 2005وي  له عن الاضرار التي لحقته بناءا على قانون بالتع

بتدداريخ   15380فددي القضددية عدددد و حيددث بعددد اسددتيفاء الاجددراءات قضددت محكمددة البدايددة 

سؤولية مباعتبار سائ  الوسيلة المؤمنة لدى المطلوبة متحملا لنصف  ابتدائيا  30/04/2014

الية بالغ المالمني بان تؤدي لفائدة المدعي الحادث و الزامها تبعا لذلك في شخص ممثلها القانو

 التالية : 

 .تعويضا عن الضرر البدني  029ثلاثة الاف و خمسمائة و ثلاثة دنانير و مليمات  /1

لرمالي تعويضا عن الضرر المعنوي و ا 710ستمائة و ثمانية و اربعون دينارا و مليمات  /2

 ضا عن الضرر المهني .تعوي 444اربعمائة و خمسة دنانير و مليمات  /3.

 .لقاء الخسارة الفعلية في الدخل  917مائتان و تسعة و تسعون دينارا و مليمات  /4

 لقاء اجرة الاختبار الطبي . مائة و عررون دينارا /5

 مائتان و خمسون دينارا لقاء اجرة محاماة و اتعاب تقاضي . /6
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   و حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها .

و اصددددرت محكمدددة الدرجدددة الثانيدددة قرارهدددا  ةه المطلوبدددتتانففاسددد

 .المضمن عدده و تاريخه و نصه اعلاه 

 لحكددما "ن.س" الاسددتاذ  هددابواسددطة نائب ةالمسددتانف تو حيددث عقبدد

 :عليه  ئنافي المذكور ناعيةالاست

 تحريف الوقائع  فيالمطعن الاول :

اعتبرت ان كل واحد من سائ  قولا ان محكمة القرار المطعون فيه 

اترده  والعربتين المراركتين في الحادث لم يكن ملازما ليمينه اثناء التقداطع 

 الحادث و ان ما استنترته من وقائع و بنت تحميل كل منهما نصف مسؤولية

ن عليها حكمها مخالف تماما لحقيقة حيثيات و وقائع الحادث مثلما هو مضدم

ة ثال البياني المظروف به و الذي اكد ان نقطدو المبمحضر البحث الرزائي 

 3.20الاصطدام بين الوسيلتين المراركتين في الحادث كانت علدى مسدتوى 

متددرا مددن الممددر الخدداص بالوسدديلة المؤمنددة لدددى المعقبددة الددذي كددان ملازمددا 

رعدل ممدا يليمينه بينما المعقب ضده لم يلتزم بيمينه و تراوز محدور المعبدد .

 يه في غير طريقه و فيه تحريف للوقائع و اتره نقضه .الحكم المطعون ف

 المطعن الثاني : في ضعف التعليل 

قولا ان منوبته تمسكت لدى محكمة الحكم المطعون فيه بالدفوعات 

قدائع و المذكورة اعلاه الا انها لم تفلح في الاجابدة عنهدا كمدا انهدا حرفدت الو

 مهدا ضدعيف التعليدل و فيدهاكتفت باقرار الحكم الابتددائي ممدا يرعدل مدن حك

  هضم لحقوق الدفاع و اتره نقضه . 

كلا     و الدى طلدب قبدول مطلدب التعقيدب شد  المعقبة نائب و انتهى

 . مع الاحالة  اصلا و نق  الحكم الاستئنافي

 

 

 المحكمـــــــة
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  المطعنين لوحدة القول فيهما عن 

 

م م م ت اوجددب تعليددل الاحكددام  مددن 123حيددث مددن المتفدد  عليدده فقهددا و قضدداءا ان الفصددل 

لقضدية و باعتباره امر جوهري لصحتها و لا يعتبر الحكم قانونيدا الا اذا شدمل كافدة عناصدر ا

ليهددا ادلتهددا و كددان مريبددا عددن الدددفوع الروهريددة التددي لهددا تدداثير علددى وجدده الفصددل و الددرد ع

 بصورة تمكن محكمة التعقيب من ممارسة سلطتها الرقابية .

ه النظر عن صحة اتراهها من عدمه فقد  اكتفت محكمة الحكدم المطعدون فيد و حيث و بغ  

ل مدا لده اصدمبتعليل حكمها بحيثيتين مقتضبتين  و كان عليها  التعليل تعليلا مستساغا مستمدا 

 ثابت بالملف .

ف و حيث ان نظر محكمة الحكم المخددوش فيده فدي القضدية كدان بنداءا علدى مسدتندات اسدتئنا

ا هو ممسكت بان مؤمنها لا يتحمل أي مسؤولية في حصول الحادث بناءا على الطاعنة التي ت

ئع و مدون بمحضر البحث الرزائي و ان محكمة الداية اخطات تطبي  القانون و حرفت الوقا

  لاستئنافو كان على محكمة الاحالة  تفادي الوقوع في نفس الخطا الذي من اجله تم الطعن با

مددع  نيددة منهدداة و تقدددير الوقددائع و ادلتهددا و اسددتخلاص النتددائ  القانوو القيددام بابحدداث اسددتقرائي

   .التعليل بما له اصل ثابت بالملف الا انها لم تفعل و جعلت حكمها مستهدفا للنق  

 

 وية  حيث افلحت الطاعنة في طعنها و اتره اعفائها في شخص ممثلها القانوني من الخط

 ارجاع مالها المؤمن اليها . 

 ولهــذه الأسبــــــــاب                                            

 

قددررت المحكمددة قبددول مطلددب التعقيددب شددكلا و اصددلا و نقدد  الحكددم 

ا المطعون فيه و احالة القضدية علدى محكمدة الاسدتئناف بسديدي بوزيدد للنظدر فيهد

مرددا بهيئة اخدرى و اعفداء الطاعندة فدي شدخص ممثلهدا القدانوني مدن الخطيدة و 

 رجاع معلومها المؤمن اليه .ا
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عدن الددائرة  2018جويليدة   02وصددر القدرار بحردرة الردورى يدوم  الاثندين    

دة المدنيدة الاولددى برئاسددة السدديدة نددازض كددادة وعضددوية المسترددارين السدديدتين هندد

دة العلاقي و مريم البكوش وبمحضدر المددعي العدام السديدة فداتن بدالامين وبمسداع

 عائدة البرقاوي .              . كاتبة الرلسة السيدة

 

 وحــــرر في تاريخه
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